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المبادئ الوضعية الت تقوم عليها دولة القانون نقصد بالمبادئ الت تقوم عليا دولة القانون بالعناصر الت تميز دولة القانون أو ما
ه الضمانات لذلك أي الت تضمن خضوع جميع نشطات الدولة للقانون و ه كالأت : الفرع الأول : ضرورة وجود الدستور
سلطة من السلطات الثلاث و يقيدها و هو المنشأ لها و عليه الالتزام بنصوصه و احترام مبادئه الفرع الثان : الأخذ بمبدأ تدرج
القواعد القانونية الدستور هو ف قمة الهرم ثم يليها القانون الوضع ثم اللوائح و القرارات التنظيمية و أخيرا القرارات الإدارية
الفردية، و يجب اعتماد مبدأ القانون الأدن لا يتعارض مع القانون الأعل سواء من حيث الموضوع أو الشل. الفرع الثالث :
الفصل بين السلطات يعود هذا المبدأ إل الفقيه منتسيو و هذا حيث يرى هذا الأخير أنه عل كل سلطه أن تقون بمهامها و لا
يون تداخل ف ذلك ولا يون تجاوز ف الاختصاص والمهام الموكلة لها ، أي عل السلطة التشريعية سن القوانين و السلطة
,التنفيذية بتنفيذ تلك القوانين و الشف عنها


